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ــــايو ٢٠٠٣ موجهـــة مـــن الأمـــين العـــام إلى رئيـــس  رســالة مؤرخــة ٨ أيــار/م
 مجلس الأمن 

 (S/ يشرفني أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (الوثيقة 2003/431
التي أحلت بموجبها لنظر أعضاء مجلس الأمن رسـالة مؤرخـة ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة 
من رئيسة المحكمـة الدوليـة لروانـدا، القاضيـة نافـانيتيم بيـلاي، والـتي طلبـت فيـها تمديـد ولايـة 
القضاة الدائمين غير المنتخبين التـابعين للمحكمـة في روانـدا لكـي يتمكنـوا مـن تصريـف عـدد 

من القضايا الحالية. 
 (S/ ويشرفني أيضا أن أشير إلى الرسالة المؤرخة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ (2003/550
الموجهة من الرئيس السابق لس الأمن، السيد أدولفو أغيلار سينسر، التي طلب فيها مـني أن 
أُطلع الرئيسة بيلاي علـى آراء أعضـاء مجلـس الأمـن في الطلبـات الـواردة في رسـالتها. وطلـب 
مـني أيضـا أن أحيـل إلى الرئيسـة بيـلاي طلـب أعضـاء مجلـس الأمـن الحصـول علـــى معلومــات 

ووثائق معينة لمساعدم في مواصلة النظر في طلب الرئيسة بيلاي. 
وتجدون طيه لنظركم ونظر أعضاء مجلس الأمن، رســالة مؤرخـة ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ 

وجهتها إلى الرئيسة بيلاي استجابة لذلك الطلب (انظر المرفق). 
وأكون في غاية الامتنان لو تكرمتـم بـإطلاع أعضـاء مجلـس الأمـن علـى هـذه الرسـالة 

ومرفقها. 
(توقيع) كوفي عنان 

 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
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المرفق 
الرسالة المؤرخة ٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ الموجهة إلى الأمين العام مـن رئيسـة 

 المحكمة الدولية لرواندا 
يشـرفني أن أشـير إلى الرسـالة المؤرخـة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إليكـــم مــن 

مجلس الأمن والتي تتضمن آراء وطلبات أعضاء الس. 
وألاحـظ أن أعضـاء مجلـس الأمـــن يعتــبرون أن تمديــد مــدة ولايــة القــاضي ونســتون 
تشرتشـل مانتازيمـا مـاكوتو حـتى كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٥ هـو تمديـد مفـرط في الطـــول. 
فقد لاحظ أعضاء مجلس الأمن إلى أن السـوابق حـتى الآن لا تـبرر تمديـد ولايـة أي قـاضٍ لمـدة 
تزيد عن سنة واحدة(أ ). وإنني أحثّ أعضـاء مجلـس الأمـن علـى إجـراء تقييـم واقعـي للظـروف 
الاسـتثنائية المتصلـة بقضيـة بوتـاري واعتبـار طلـب تمديـد الولايـة فـترة طويلـة إجـراء اســتثنائيا. 
ولا توجد سابقة في أي من المحكمتين المخصصتين لقضية تماثل في حجمها قضية بوتـاري الـتي 

تشمل ستة متهمين. 
وبموجـب المـادة ١٥ مكـررا (جيـم) مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـــات الخاصــة 
بالمحكمـة(ب )، طلبـت موافقـة المتـهمين السـتة في قضيـة بوتـاري علـى مواصلـة المحاكمـة بحضـــور 
قاضٍ جديد بدلا من القاضي ماكوتو. واعترض محامي الدفاع علـى مواصلـة المحاكمـة بحضـور 
قاضٍ جديد بحجة أن ذلـك لا يخـدم مصلحـة العدالـة وأن قيـام قـاضٍ جديـد بمواصلـة المحاكمـة 
دون أن يكون قد استمع إلى الشهود الذيـن سـبق لهـم أن أدلـوا بإفـادام أمـام المحكمـة ينتـهك 
حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة. وأفاد محامي الدفـاع كذلـك بـأن هـذا القـاضي لـن 
يستطيع الإحاطة بالعناصر الرئيسية للقضية بمجـرد قـراءة محـاضر الجلسـات، ولاحـظ أن المتـهم 
سيتعرض لأذى إضافي إذا استبدل القاضي في هذه المرحلة بعد ثلاث سنوات من الالتماسـات 

التمهيدية للمحاكمة وجلسات المحاكمة. 
 __________

من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن القاضي كاسيسي في رسالته المؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ الموجهـة  (أ )
إلى الأمـين العـام بشـأن تمديـد ولايـة القضـاة الثلاثـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أشـــار إلى 
السـوابق في محكمـة العـدل الدوليـة. فقـد ذكـر مـا يلـي : �أفادنـا قلـم محكمـة العـدل الدوليـة بأنـه تم في إحــدى 
الحالات تمديد ولايـة القـاضي غـروس لمـدة سـنتين (١٩٨٢-١٩٨٤)، في حـين أن ولايـة قـاضٍ آخـر (القـاضي 

سيتي-كامارا) مددت لأربع سنوات (١٩٨٨-١٩٩٢)�. 
�إذا تعذّر على قاضٍ لأي سبب كان أن يستمر، لمدة قد تكون أطول من مدة قصيرة، في نظر قضيـة بدأهـا، يفيـد القـاضي الـذي  (ب )
يـرأس المحاكمـة رئيـس المحكمـة بذلـك. ويجـوز لهـذا الأخـير أن يعيـن قاضيـا آخـر للقضيـة وأن يـأمر إمـا بإعـادة نظرهـــا أو بمواصلــة 
الإجراءات اعتبارا من تلك المرحلة. ولكن بعد المرافعات الافتتاحية المنصوص عليها في المادة ٨٤، أو بعـد بـدء تقـديم الأدلـة عمـلا 

بالمادة ٨٥، لا يجوز الأمر بمواصلة الإجراءات إلا بموافقة المتهم�. 
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لذا، أؤكد أنه سيلزم بالفعل أن تبدأ المحاكمـة في قضيـة بوتـاري مـن جديـد أمـام هيئـة 
محكمة يعاد تشكيلها بالكـامل إذا رُئـي عـدم الموافقـة علـى طلـب التمديـد. وسـيكون لتحويـل 
قضية بوتاري إلى هيئة محكمة مشكّلة من قضاة مختلفـين عواقـب ماليـة وعمليـة وآثـارا وخيمـة 

على استراتيجية إنجاز المحكمة. 
وضع القضية 

قضية بوتاري هي أضخم قضية مشتركة معروضة على هـذه المحكمـة، إذ تشـمل سـتة  - ١
متهمين وجهت إليـهم أربـع لوائـح اـام. وقـد بـدأت في ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وجـرى 
النظر فيها من جانب الدائرة الابتدائية الثانية بالاقتران مع قضيتين أخريين ضد متـهمين اثنـين. 
ـــاهدا خــلال ١٠٧ أيــام محاكمــة. ومــا زال يتعيــن  وجـرى الاسـتماع حـتى تاريخـه إلى ٢٣ ش

الاستماع إلى إفادة ٦٧ شاهدا آخر من شهود الادعاء إذا تم الالتزام بالقائمة الحالية. 
أدلى معظم الشهود بشهادام ضد ثلاثـة متـهمين أو أكـثر. ويحـق لمحـامي الدفـاع عـن  - ٢
كل من المتهمين أن يستجوب الشاهد الـذي تؤثـر شـهادته علـى المتـهم، ممـا يفسـر طـول مـدة 
الإدلاء بشـهادة الشـهود. ويسـتغرق اسـتجواب كـل شـاهد ٤,٣٣ أيـام في المتوسـط. وعــلاوة 
علـى ذلـك، بتـت الدائـرة الابتدائيـة في عـدد كبـير مـن الالتماسـات الـتي قدمتـــها الأطــراف في 
المرحلـة التمهيديـة للمحاكمـة ومرحلـة المحاكمـة. وتشـكّل تلـك القـــرارات والأوامــر الأســاس 

القانوني للإجراءات الحالية وهي ملزمة. 
ليس من المؤكد أن تتمكّن هيئة قضـاة جديـدة مـن مباشـرة القضيـة مـن جديـد. فمـن  - ٣
الجـائز أن يتــم تقــديم طلــب ضــد إعــادة بــدء المحاكمــة لأن ذلــك يشــكّل �إســاءة اســتعمال 
للإجـراءات القضائيـة�. وقـد يـؤدي ذلـك إلى وقـف الإجـراءات والإفـراج فعـلا عـن المتــهمين. 
وحتى لو رُفض هذا الطلب، يحق لمحامي الدفاع أن يقدمه، لا لهيئـة المحكمـة الجديـدة فحسـب، 
وإنما أيضا لدائرة الاستئناف. ولا مفر عندئذ من هدر وقت ثمين وتكاليف باهظـة ـرد إعـادة 

المرافعات واستصدار قرارات بشأا.  
الشهود والمحاكمة من جديد 

ينبغي عدم التهوين من تأثير بـدء المحاكمـة مـن جديـد علـى الشـهود والضحايـا الذيـن  - ٤
أدلوا بشهادات مسـتفيضة أمـام المحكمـة، بعـد صعوبـات جمـة أحيانـا، وإذا تم اسـتدعاء شـهود 
سـبق أن أدلـوا بشـهادام، فـإم سـيدلون بشـهادام بعـد مـا يقـــرب مــن ســنتين مــن الإدلاء 
بالشهادة في المناسبة الأولى، مما قد يكون له أثر سلبي على تذكرهـم للحقـائق. وبعـض هـؤلاء 
الشهود قد يكونون في موقف لا يسمح لهم بالإدلاء بشهادام للمرة الثانية أمام هذه المحكمـة 
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بسبب طول الفترة المنقضية. وقد تـوفي خمسـة مـن الشـهود المدرجـين علـى قائمـة الادعـاء مـن 
بين العدد الإجمالي للشهود المدرجين على القائمة. 

وتحـذر وحـدة حمايـة الشـهود التابعـة لقلـم المحكمـــة مــن ضآلــة احتمــال إقنــاع جميــع  - ٥
الشهود البالغ عددهم ثلاثة وعشرين شاهدا بالعودة إلى أروشا للإدلاء بشهادام مـن جديـد. 
فالشهود أنفسهم يدركـون تمامـا أن اسـتدعاءهم إلى أروشـا يعـرض أمنـهم لخطـر كبـير، وهـذا 
يثير خوف الشهود. ومن الأهمية القصوى بمكان التذكـير بـأن شـهودا مـن بـين الضحايـا كـان 

عليهم أن يعيشوا مأسام الشخصية المرعبة من جديد. 
مدة الاحتجاز المؤقت للمتهمين 

ألقي القبض على المتهمين الذيـن حوكمـوا بصـورة مشـتركة في �قضيـة بوتـاري� في  - ٦
حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ (بالنسـبة لكانيـا باشـي وندايـا مبـاجي)، وتمـوز/يوليـه ١٩٩٧ (بالنســـبة 
لنسـابيمانا، ونتاهوبـالي، ونيرامـا سـوهوكو)، ونيســان/ أبريــل ١٩٩٨ (بالنســبة لنتيزيريــايو)، 
وهـي فـترات تعـد مـن بـين أطـول فـترات الاحتجـاز السـابق علـى المحاكمـة الـتي عرضـت علــى 

المحكمة. 
ـــة أمــور منــها أن  رفضـت المحكمـة عـدة التماسـات بـالإفراج المؤقـت علـى أسـاس جمل - ٧
المحاكمة معلقة أو أا بدأت بالفعل. وبدء المحاكمة من جديد يـؤدي بـالضرورة إلى إطالـة أمـد 
الاحتجاز المؤقت للمتهمين الذين هم رهن الاحتجاز منـذ مـا يقـرب مـن ثمـاني سـنوات، وهـو 
أمـر يؤثـر علـى الحقـوق القانونيـة للمتـهمين. وكمـا ذكـر أعـــلاه، فــإن احتمــال إثــارة مســألة 
الإفـراج المؤقـت مـرة أخـرى أمـر محتمـل إلى حـد كبـير إذا أيـت المحاكمـــة وبــدأت في موعــد 

لاحق. 
الآثار المالية والعملية المترتبة على استراتيجية الإنجاز 

يجـب أن ينظـر إلى التكـاليف الماليـة لبـدء القضيـة مـن منظـور تقـدم سـير المحاكمـة منــذ  - ٨
حزيران/يونيه ٢٠٠١ (بالتوازي مع قضايا أخرى، انظر أعلاه) وتكرار العمل مـن تـاريخ بـدء 
المحاكمـة مـن جديـد. وقـد تثـار أيضـا مـرة أخـرى مسـألة فصـل المحاكمـة المشـــتركة إلى قضايــا 
منفـردة. وسـيتعين إعـادة النظـر في التـاريخ المتوقـع لانتـهاء القضيـة وسيسـفر ذلـك عـــن تمديــد 
استراتيجية إنجاز المحاكمة. وحتى هذا التاريخ، هناك ٣١ محتجزا بانتظــار المحاكمـة. وإذا بـدأت 
المحاكمة من جديد، فسوف يضيف ذلك ستة محتجزيـن آخريـن إلى عـبء العمـل الواقـع علـى 
المحكمة، أي إنه يشكل زيادة قدرها ٢٠ في المائة تقريبا. وسوف يفقد العمل الـذي قـامت بـه 

الدائرة الابتدائية على مدى ١٠٧ أيام محاكمة. 
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وقـد خططـت المحكمـة بعنايـة للمحاكمـات الـتي سـتبدأ في أوائـل ولايتـها الثالثــة. وإذا  - ٩
بدأت محاكمة �بوتـاري� مـن جديـد فسـوف تـؤدي إلى تعطيـل خطـير للخطـة الـتي وضعتـها 

المحكمة وتمثل نكسة خطيرة لأنشطتها. 
ونظرا لأن جميع المتهمين الستة في هذه القضيـة فقـراء وأن المسـائل الـتي تطرقـت إليـها  - ١٠
القضيـة معقـدة فـإن التكـاليف القانونيـة والمصـاريف الـتي تم تحملـها حـتى الآن مرتفعـة للغايـــة. 
ـــة الدفــاع مــن ١٢ محاميــا، و ١٢ محققــا و ٦ مســاعدين قــانونيين وقــد بلغــت  وتتـألف أفرق
المصروفات الإجمالية الـتي أنفقـت علـى هـذه الأفرقـة خـلال الفـترة مـن حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ 
وحـتى الآن ٠٠٠,٠٠ ٣٨٨ ٨ دولار أمريكـي، منـــها ٠٠٠ ٩١٨ ٣ دولار أمريكــي دفعــت 
لهم كأتعاب عن أعمـال المحاكمـة. وأنفـق قسـم حمايـة الشـهود ٥٩٣,٠٠ ٦٢ دولار أمريكـي 

لتأمين حضور ٢٣ من شهود الادعاء الذين أدلوا بشهادام. 
ـــوع التكــاليف المباشــرة وغــير المباشــرة لعقــد جلســات  ومـن الجديـر بـالذكر أن مجم - ١١
المحكمة في دائرة واحدة من الدوائر الثلاث هي بالضرورة تكاليف مرتفعة للغاية، وتمثـل نسـبة 
مرتفعة من موارد المحكمة. ورغم صعوبة وضع تقدير دقيق للتكاليف الكليـة المتصلـة بحلسـات 
المحكمة (القضاة، وموظفو المحكمة والأمن وغيرهم، فضلا عـن موظفـي الدعـم والمـوارد الماديـة 
الأخـرى) الـتي سـتفقد، فـإن مـن المحتمـل أن تشـكل هـذه التكـاليف نسـبة كبـيرة مـــن الميزانيــة 
السنوية. وإذا بدأت المحاكمــة مـن جديـد، فسـوف يتـم تحمـل التكـاليف الإجماليـة الـتي أنفقـت 

لإجراء المحاكمة حتى الآن مرة أخرى. 
ـــوق المتــهمين فيمــا يتعلــق بطــول  ويتعـين النظـر إلى العواقـب العمليـة مـن منظـور حق - ١٢
الإجراءات (يمكن أن يعتبر المتهمون أنه تم إهدار سـنتين)، والصعوبـات الإجرائيـة الناشـئة عـن 
قضيـة لم ينظـر فيـها بصـورة كاملـة، واحتمـال اسـتدعاء عـدد كبـير مـن الشـــهود مــرة أخــرى 

وفقدام بالنسبة للأطراف. 
ـــع الــدولي  يجـري محاكمـة المتـهمين السـتة منـذ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ وينبغـي للمجتم - ١٣
ألا يستهين بالتأثير السلبي المحتمل لاتخـاذ قـرار بـأن تبـدأ مـن جديـد مثـل هـذه المحاكمـة المهمـة 
على أهداف المصالحة الوطنية في رواندا. ومن الواضح أن أفضل وســيلة تحقـق مصلحـة العدالـة 

هي السماح لهذه المحاكمات بالاستمرار دون أي تعطيل. 
وفيمـا يتعلـق بطلـب تمديـد فـترة خدمـة القاضيـة بيـلاي، علـى النحـو المطلـوب، فــإنني  - ١٤

أرفق طيه تعهدا منها بذلك. 
(توقيع) القاضية نافانيتيم بيلاي 
رئيس المحكمة 
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 ضميمة 
ــار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن رئيسـة  رسالة مؤرخة ٦ أي

  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
ردا على رسالتكم المؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهة إلى الأمين العـام والمحالـة 
إلى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أؤكد لكم تعهدي بــأن أكـون متفرغـة تمامـا للعمـل 
كقاضيـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، وألا أنخـــرط في أي عمــل فــني كقاضيــة بالمحكمــة 

الجنائية الدولية، خلال الفترة اللازمة لانتهائي من نظر قضية وسائل الإعلام. 
(توقيع) القاضية نافانيتيم بيلاي 

 


